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  "اليونيدروا" ماهية مبادئ معهد روما المتعلقة بعقود التجارة الدولية
  الباحث/ أحمد مهدي السيد شاهين

  :الملخص
اص ن ال ح القان ولي ل عه ال ة  (UNIDROIT) ال ة دول م ة ح ه م

قلة  مات م ة ب ال ة دول ي اتفا ق أ  لاأن ها في  في  Aldobrandini ومق
ع، و روما عه اس "ال ا ال اص"ل علي ه ن ال ح القان ولي ل institut ” L ه ال

international pour l” unification du droit prive ارج وال لح ال
روا " ن لح ال ه ه م لالة عل م لل وف ال  ع اء Unidroitوال "، وق ت إن

عه ف ا ال اس -ي روماه ي  ل  اص ل ن ال ح القان في عام  –معه روما ل
عه في عام  ١٩٢٦ ا ال ، وق ت إعادة تأس ه ة الأم ة ع ة م ت رعا
ع ١٩٤٠ ة م ي اتفا ا ق عه حال قل. و ال اج م ح له ت اف وأص دة الأ

ن دولة ة ثلاث وس عة م ال  ع عة م ل م م القارات ال وت
رة  ه لفة وج ة ال قا ات ال ل ل ال لفة و ة ال اس ة وال اد ة والاق ن القان

عه ا ال اء في ه ول الأع ة م ال اد ، وم الع ة م ا ال ما اول ه
ة  ول ارة ال د ال عق علقة  ل ع ثلاثة معه روما ال ا ال ث في ه ف أت ل س ل

عات ض   :م
ح ا اف معه روما ل ل الأول: أه اصال ن ال    .لقان

روا ن ادئ ال ة ل ن ة القان اني: ال ل ال   .ال
ادئ ض م ال : الغ ال ل ال   .ال

  :المقدمة
اص ن ال ح القان ولي ل عه ال ة  (UNIDROIT) ال ة دول م ة ح ه م

قلة  مات م ة ب ال ة دول ي اتفا ق أ  لاأن ها في  في  Aldobrandini ومق
ع، و )١(روما عه اس "ال ا ال اص"ل علي ه ن ال ح القان ولي ل          ه ال

institut international pour l” unification du droit prive” L لح وال
روا " ن لح ال ه ه م لالة عل م لل وف ال  ع ارج وال "، وق ت Unidroitال

عه ف ا ال اء ه اس -ي روماإن ي  ل  اص ل ن ال ح القان في  –معه روما ل
عه في عام  ١٩٢٦عام  ا ال ، وق ت إعادة تأس ه ة الأم ة ع ة م ت رعا

                                                 
ونى: )١( قع الإل   www.Unidroit.org ان ال
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١٠٢٣ 

ع ١٩٤٠ ة م ي اتفا ا ق عه حال قل. و ال اج م ح له ت اف وأص دة الأ
ن دولة ة ثلاث وس عة م ال  )٢(ع عة م ل م م القارات ال وت

رة  ه لفة وج ة ال قا ات ال ل ل ال لفة و ة ال اس ة وال اد ة والاق ن القان
عه ا ال اء في ه ول الأع ة م ال   .)٣(م الع

، و ة في العال ن ع ال القان ن ج ل ن و ار رجال القان  معه روما 
ف ال  اف معه روما  ق أه ار ت ن في إ ا الف م رجال القان ل ه ع و
ول في  الح ال ل ل ع ة فإنه  ة دول اره م اع عه  ة. وال اس اءات ال ع الان

ول الأ قام الأول ومع ذل فان ال ة ال ن ال القان ف م الأع اء ت اء وغ الأع ع
عه ا ال ر ع ه ي ت ها م )٤(ال عي إل اض  اف وأغ عه له أه ل فان ال ، ل

ة.  ن ة قان ة لها  ارة دول اد ت   خلال إرسائه ل
عات ض ل ع ثلاثة م ا ال ث في ه ف أت ل س   :ل

  الأول المطلب
  أهداف معهد روما لتوحيد القانون الخاص

عه ام الأساسي لل ادة الأولى م ال عه في ال اف ال ، )٥(ورد ال علي أه
الح ال ل ل ع عه  ي ت علي أن ال ح وال اء. وق ن اء وغ الأع ول الأع

                                                 
(2) Catherine Kessedjian “un exercice de renovation des sources du droit des 
contrats du commerce international: les principes proposes par l”unidroit “rev 
crit. 1995 P 64. 

ارخ  )٣( عه ب ا ال ة إلى ه رة م الع ه   .٢٢/١١/١٩٥١ان ج
ولي، د .د )٤( اص ال ن ال ، القان اد معهأب العلا ال ة ل ل ل رواراسة ت ن علقة  روما "ال " ال

، ص  ون دار ن عة الأولي، ب ة، ال ول ارة ال د ال   .١٤٧عق
(5) The purposes of the International Institute for the Unification of Private Law 
are to examine ways of harmonising and coordinating the private law of States 
and of groups of States, and to prepare gradually for the adoption by the 
various States of uniform rules of private law. To this end the Institute shall: (a) 
prepare drafts of laws and conventions with the object of establishing uniform 
internal law; (b) prepare drafts of agreements with a view to facilitating 
international relations in the field of private law; (c) undertake studies in 
comparative private law; (d) take an interest in projects already undertaken in 
any of these fields by other institutions with which it may maintain relations as 
necessary; (e) organise conferences and publish works which the Institute 
considers worthy of wide circulation. 
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١٠٢٤ 

ل ذل  ولي. وفي س اص ال ن ال ة للقان ض اع ال ي م الق ح الع عه في ت ال
اجة  ز ال " ح ت اد اص الاق ن ال ائل "القان ه ن م ا عه ن س ال

ة. ح ة م ض اع م اء ق ال إلى إن ا ال ة في ه ل   ال
عه  اف ال ل أه ا وت عه وله ا ال لالة علي ه م لل ي ت ة ال م ال

ل إلى  ص ا لل عه جاه ا ال عي ه اص"،  ن ال ح القان فه  معه روما "ل
ول.  ع ال ل ل ج ح مق ن خاص م  قان

روا ن ادئ ال اد م   :UNIDROI إع
ن  ١٩٩٤وفي ماي  ح القان ولي ل عه ال ل إدارة ال ح م اص، في ن ن ال

ة  ه هي ال لاح ان ه ة، و ول ارة ال د ال عق علقة  اد ال ة ت ال ن قة قان وث
ل  ف وال ي أل قل ال غ ال ال ة  ول ارة ال ن ال ح قان اولة ت الأولى ل
ع إلى  ض ا ال ة ه جع صع ة، و ذج ان ال ة أو الق ول ات ال في الاتفا

ل ل  م ح الا ول، ول لف ال ة ل ن ة ب ال القان ه لافات ال خ
فة. أل ة ال ن ار الأدوات القان ع في إ ض ا ال ة ت ه ن اسة القان    ال

ة،  ة ول م ة واض ن ص قان ل ن روا في ش ن اد ال اغة م وق ت ص
ق ي ال ع اح ال ف إ ل به ل ح وت عها ش ة و ة الأصل . وال د م ال

اللغة  رت  ي ص عات ال ة، وعلي ذل فإن ال ل اللغة الان رت  اد ق ص لل
ة ة أو الع ن ة  )٦(الف ج ن ت ل فإنها ق ت ، ل ل ة لل الان ج ما هي إلا ت

ي  اولة ت قة ع م ة د ل ات ع ج صع قة لل الأصلي أو غ ذل ح ت د
ات الهامة م ل ع ال اب في معاني  د ت م وج ، لع ي ال علي ن دق ع

ة. اب أولي في اللغة الع ة وم  ن ة والف ل مة في اللغة الان     ال
روا: ن ادئ ال ة ل ة الع ج ة ن ال   أه

ه  امي ال تل ور ال اد إلى ال ة لل ة الع ج ة ن ال جع أه ارة ت ال
اس لل  ور الهام ما ه إلا انع ا ال ة. وه لاد الع ات ال اد ة في اق ول ال
ل ال في  ة، ح اس مع ان ة ال ب العال ة ال ة م نها ول ارة ال ائي لل الاس
ة  ات م ائ اضي. ووفقا لإح ن ال د خلال العق الأخ م الق ل م اد  الازد

                                                 
ة  )٦( ن ارات القان اماة والاس لقاني لل روا م م ال ن اد ال ة ل اللغة الع ة  ج رت ت ص

هوت علي ال ق نف ي في ال ن ل والف   . الان
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ارة ال ة ال ل ال في  WTOعال ع م مع ل أس ع ة ت  ول ارة ال ما زال ال
ة. ول ارة ال ع لل ا ال ال ة في ه ول الع ول، وق شار ال افة ال اد    اق

  المطلب الثاني 
  القيمة القانونية لمبادئ اليونيدروا

ف علي ال ق ل ال اد ي ة لل ن ة القان ة لها إن ال ع ال ن عة القان
ة  الاتفاق علي  و تعاق د ش ة أم م ن اع القان ي هل هي في ح الق ل

مة؟ مة أم غ مل اد مل هال ي آخ هل ه ع قها. و   ت
مة أ انه  علي القاضي  ة مل ن اع قان اد ت علي ق ه ال ان ه وذا 

اك  قها ول ل  ه ي علي أو ال ت عاق ي م ال ح أو ض اتفاق ص
ني لها. مة الأساس القان ل ة ال ه الق ر ه ا ه م ع لها. ف   ال

 : ع ع م خلال ف ض ا ال اول ه ف ن ل س   ل
  الفرع الأول

  الطبيعة القانونية لمبادئ اليونيدروا
ن  قان ه  ن ال اث م جان فقهاء القان راسات وأ روا ل ن اد ال ع م ت
ة  ي اب أخ ع ا لأس اد ون ة لل ن عة القان ي ال ة ل فق ل ول ارة ال ال

ها   :م
ادئ ي أت بها ال ة ال ي ة ال ن ام القان ان الأح د  أولا: ب ام عق ل أح

ة ول ارة ال   : )٧(ال
ام  ف علي الأح ق اد لل ة ل ودراسة ال ئ اب ال ع ذل م أه الأس و
ام  ه الأح ة وم ه ول ارة ال د ال اد ل عق ي أت بها ال ة ال ي ة ال ن القان

ة:  ي   ال
فة الغ م  .١ ع ي ال  ة حالة ت   .٣-٧-٥معال
دة م معال .٢ ج دة أو ل تع م ج اص غ م الإحالة إلى ع ي ال  ة حالة ت

٤-٧-٥.  
فع م  .٣   .٧-١-٦ت وسائل ال

                                                 
ولي، د .د )٧( اص ال ن ال ، القان رواأب العلا ال ن اد معه روما "ال ة ل ل ل علقة راسة ت " ال

ة، ص  ول ارة ال د ال   .١٧٨عق
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خ إدار م  .٤ اج ت ل اس ة ع ت ل ام ال   .١٤-١-٦ت أح
يلة م  .٥ فقة ال ر في حالة ال ي ال   .٥-٤-٧تق
ام غ نق .٦ ف ال ال ب ائ ال  ف ال ل علي ز لل  وال ل 

ة أخ  لة معال ة وس أ لة أن ي  ة معق دة ولا في م ة ال ف خلال ال ال
 .٥-٢-٧م 

لفة:  ة ال ن ادئ وال القان ه ال ة ب ه اع الف ي م ات ا: ت   ثان
لفة إلا إنها  ة ال ن ة ب ال القان ل ت ل حل اد ت ه ال ن ه رغ 
الها إذا ت له  ف إع ف ي ي ال س ا ل القاضي ال لا أو رف ف تلقي ق س

ي. ام ال ة في ال ه ة وج اع ومفا أساس الف ق لافات  إنها ت د اخ لاح وج و
ع  ني ال في شأن ت  ن ال ام القان روا وأح ن اد ال ة ب م ه ج

 : ال ذل ان العق وم   ج
ه -١ ع ع الإرادة لأث اج ال ق إن عل ب  :ا ي

ادة  ه في  ٩١ت ال ع ع الإرادة أث ج ال ني علي انه "ي ن ال م القان
ه ما  ة علي العل  ع ق ل ال ع وص ه و عل م وجه إل ه  ل  ق ال ي ال

ه الع ع ال م " ح اع ال ل علي ع ذل ل ق ال ار ل  ل مع اع
ل  ه وص روا ت م ن اد ال ه، في ح أن م ة علي العل  ع ق ل ال وص

ادة  ه، ح ت ال سل إل ار إلى ال ه  ٢-٩-١الإخ ار أث ج الإخ علي أنه: (ي
ه). سل إل له إلى ال   ع وص

أ -٢ م ال فه عل   :ا ي
ادة  ني علي انه  ١٢٣ت ال ن ال د الغل م القان ة العق م ث في ص "لا ي

". وعلي الع ن ح الغل ، ول  ت ات القل اب ولا غل اد في ال  م
ادة  روا ت ال ن ع ع الإرادة أو  ٦-٣ال اقع ع ال أ ال ع ال علي أنه: (

ع ع الإرادة) أ أن ال ه ال ر م ا واقعا م ال ال ت لها غل ص ادة ت
له و الغل العاد م ال  ص ع ع الإرادة أو في ت أ في ال ت ب ال

الإعلان.    القائ 
٣-  : ام الغ أح عل   ا ي

ادة  ج ال اك  ١٢٩ت ن ه لان، أن  ال ان ال  ني لإم ن ال م القان
ن.  غ عاق ال امح ل ال غلال ال ال أو اله ال ادة اس -٣في ح أن ال

فادة  ١٠ ها اس ار، وم ب امل  وضعها في الاع دا م الع د ع اد ت م ال
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ه  ة أو حاج اد ه الاق ا ف الأول أو م ة م ال قة غ أم ف الآخ  ال
قاره إلى ته أو اف م خ ه أو جهله أو ع م ت ة أو ع ل عة  ال اومة أو  مهارات ال

ه. العق  ض م   والغ
ة -٤ ل الان ه  ل عل ارئة علي العق أو ما  وف ال أث ال عل   ا ي

"hardship:" 
ادة  ح ال د  ١٤٧ت يل العق  ي ة تع ني ال القاضي سل ن ال م القان

ه  ف وه ة ال ل ازنة ب م ع ال وف و عا لل ل ت عق ه إلى ال ال ام ال الال
ادة القاع . في ح أن ال ل اتفاق علي خلاف ذل لا  ا قع  ل  ة ول - ٢-٦ة آم

ازن له. ٣ ف إعادة ال يله به ة إنهاء العق أو تع ي للقاضي سل اد تع   م ال
ة:  -٥ ي ه امة ال الغ عل   ا ي

ادة  ة وهي  ٤-٢-٧ت ال ائ امة الق ه الغ ل عل روا ما  ن اد ال م م
د إلى ا . ت ن القاضي علي خلاف ذل ة في قان اع الآم ائ ما ل ت الق ف ال ل

ادت  ة وذل في ال ي ه امة ال الغ ف  ع ع و ه إلى ح  ا اك ت م ، ٢١٣وه
ضع في  ٢١٤ ان ت ائ ون  ف ال د إلى ال ني إلا إنها لا ت ن ال م القان

هائي.  ار ال ال ار ع إص   الاع
:ال -٦ ف العق ة ل ت ا  انات ال

ادة  ح ال م  ٤-٣-٧ت ف الآخ ع قع م ال ف ال ي اد ال لل م ال
انات  ف الآخ  ة ال ال لة، في م ارات معق اء علي اع ه ب ام ج ف ال ت
ادة  ه ال . وه انات إنهاء العق ه ال م تق ه ف وت له ع ع ة ل ال كا

ني ال  ن ال قابلها في القان   .)٨(ل لها ما 
ة: ة ال ن ار ال القان ادئ في إ ني لل ضع القان ي ال ا: ت   ثال

اه فقهي ه ات ف  )٩(ي ي س ة هي ال ول ارة ال ة لل ل ات الع ق إلى أن ال
ة. ول ارة ال د ال اتها ل العق اد وصلاح ة ال   ت م ملائ

                                                 
ة)  )٨( روا إلى اللغة الع ن اد ال ة م ج م (في شأن ت ل ق لقاني، ورقة ع اذ/ علي ال إلى الأس

ولي ار ال وة ال ال ح  –ن ولي ل عه ال ولي وال ار ال ي لل ال ة الإقل م القاه
ة  اص، القاه ن ال اي  ٢٨القان ها. ١) ص ٢٠٠٠ي ع   وما 

(9) Andrea Giardina: les principes unidroit sur les contrats internationaux clunet 
1995 P 547 
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ولي  ن ال اع القان ح ق ورة ت ل ض ل  ح اك ج ان ه ى وق ق  وح
ح  اولات ت ر الإشارة إلى أن م ال. وت ا ال ة في ه ض اع ال اص أو الق ال
ول  ي ت ب ال ة ال ول ات ال ل الاتفا ة، لا ت إلا وفقا ل ول ارة ال نال قان

علقة اد ال اء. وال اولات.  الأع ه ال ار ه ة تقع في إ ول ارة ال د ال عق
عة  ها ول هي م ي عل ول لل وضة علي ال ة مع ة دول اد لا تع معاه فال
ا  ذل للقاضي أو  ها،  ع إل ج اف العق ال ة  لأ قة دول ة في وث اع مع ق

ام ق ع إلى ن ج ع ال ة ال إذا ت له انه لا  ة دول ي أو اتفا ني و ان
ة تق  ا اد علي إنها  ه ال . و ال إلى ه ح عي ال ض ن ال للقان
ن  ة القان ف إلى ت وتق ة وهي ته ول ارة ال د ال ال العق ة في م ه اع ال للق

ولي اص ال   .)١٠(ال
ه جان م الفقه اد تع )١١(و ه ال ار أن ه ي  إلى اع ر ج ع م

قي  ولي، وهي  une reelle originaliteح اص ال ن ال ادر القان ة م في خ
ا   ة، ون ة ال ن ة علي ال القان ة قاص ل ن ل ع ح القان ه علي أن ت ت
ه  مة، وفي حالة ت ه ل اع ال ل الق لا آخ غ ش ادر ش ه ال أن تأخ ه

اق  اد علي ن ات ال عاه ة ال عل ب ا ي ة  م م ف تق اد س واسع فإن ال
ة في  ود اكل ح ء م ها ن ت عل د. ح ي ال م ع مع وم ض ي لها م ال

ة.  ة ال ن ة الأخ أو ال القان ول ات ال ة ب الاتفا ن ام القان   ت الأح
ال ال عامل في م ا لل ش اد م ه ال ده وتع ه ة عق ا ة ع  ول ارة ال

يل  ع روا إنها قابلة لل ن اد ال ة ل فات ال ة، ح أن م أه ال ول ارة ال ال

                                                 
(10) Andrea Giardina, op cit., P. 547 
(11) Benedicte Fauvarque – Casson “les contrats du commerce international, une 
approche nouvelle: les Principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce 
international", R.I.d.C 1998 n.2p. 463; Franco Ferrari “le champ d’application 
des principes pour les contrats commerciaux internationaux elablore’s par 
unidroit" RIDC, 4 1995 p.987: l’Unification du droit du commerce 
international se presentment generalment sous une seule forme celles des 
instruments obligatoire …d’autres fromes peuvent etre concues, comme 
demontre ‘ par les principes pour les contrats commerciaux internationaux 
“;Michcal j. Bonelle “Unifcation of law by non– legislative means: the unidroit 
draft principles for international commercial contrats“ American journal of 
comperative law, 1992, P.617. 
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" ول  اد لح "م ام معه روما ل اؤل ع س اس ار ت . ول ي وال
؟ ع مع ض فة ع ت م أل ة ال ن ات القان ل ا آخ م ال ل    م م

ج إلى  د و م م رة مفه م في ص ق أ  أن  جع ذل أن ال ن م ق 
ه  ل م ي ت ة ال ن اع القان ي م الق ن أساسا للع ة، وم ث  ض اع م ق
ة  اس رة ب ة مق ن ة قان ي قاع ع أ  لح م ي آخ أن م ع ة و رة وم فة ف

ة و م الع اغة ت  ة.  ن في ص ل قات الع ي م ال ها الع حي م   أن 
ي (ل  ار ال ن ال عا م قان روا تع ن ن اد ال أن م ل  و الق
ع لها أو  اروا ال اف اخ ة لأن الأ ول د ال را) وم ث فإنها ت علي العق ات م

اج  ن ال ارها القان اع ها  ع إل ج روا ال    .)١٢(ال علي العقلأن ال ق
  الثاني الفرع

  أصل القوة الملزمة لمبادئ اليونيدروا
ولي، إذ ورد في  في العق ال مة م إرادة  ل تها ال روا ت ق ن اد ال إن م
ا  أن ت  اع العق لها،  اف إخ ل الأ ق ما  اد إنها ت ع اجة ال دي

ا اف إخ ل الأ ق ما  ا ع اع ل أ ن أو لق اد العامة للقان ه لل ع عق
اع  م والق ل تق الأن ت ه، وهي في ذل م غة أخ ش را أو أ ص ات م
اع ل  ق عل  ، لأن الأم ي اد ال الاع علقة  ة ال ول ارة ال فة ال ة لغ ح ال

ة اخلي أو ال ن ال ي للقان ة ال ن ة القان ة. وهي  لها ال ول ات ال عاه ة لل ن القان
مة  ة مل اد ل لها  ي آخ إن ال ع . و اف لها في العق ض إدماج الأ تف
ع  ان الإرادة، وفي ج أ سل الا ل ة فق إع عاق ات ال ا ة الاش ا لها  اتها ون ب

ا  أن  ة ون ن ص اف لا  أن ت الات فإن إرادة الأ ن إرادة ال ت
ة. ن أو ل  ض اد العامة للقان مة لل ل ة ال اؤل: م أي ت الق ار ت و

را؟  ات   م
ألة ه ال ة م إرادة  :)١٣(ثار خلاف ب الفقه في ه مة م ل ة ال ان الق إذا 

ل ف ت را س ات اد العامة أو ل م ولي، فإن ال ار ال اف في العق ال ا الأ
ة. قة ض ة  ذج د ال ة مع العق ا   ب

                                                 
(12) Catherine Kessedjian, op. cit., P 651 ets spc 654 
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ن  ا للقان را م لا م را  ات ن ول م اد العامة للقان ان ال وذا 
اد  اد فإن م اع أو ال ه الق ع الي ه ج في العق حال ال قلا ع إرادة  وم

قل ع إرادة ني م وم ر قان ة م ت ف ت م روا س ن اف   ال الأ
اف. قل ع إرادة الأ ني م وم ر قان هها    ت

إرادة  ها  را في علاق ات ن ول م اد العامة للقان قلال ال اس ه  اقع  وال
ى  في العق ح ض علي  ما تف ه إلا ع ا لا ت ة له ن ة القان اف، بل إن ال الأ

احة أو ض ها ص ل اء )١٤(اول ل  ق ق ة في ق ن ة القان ه ال ت ه . وق تأك
را  روا  أن تع م ن اد ال ل فإن م ي. ووفقا ل اء ال ال وفي الق
قها  الي  للقاضي أو ال أن  ال اف، و قلا و ع إرادة الأ ا م ن قان

احة أو ض اف في العق ص ها الأ جع إل ى ول ل ي   ا. ح
روا و  ن اد ال ة ت م ان عارض إم : هل  أن ت اؤل آخ وه ار ت

اد ذاتها؟ اجة ال ع لها مع ن دي اف في ال ل م جان الأ ون ق     ب
اد ت  ر أن ال اد  أن ت ولا تق ر أن ال اد تق اجة ال إن دي

اع ال اف في إخ غ الأ ما ي ورة ع ن أو لل ال اد العامة للقان عق لل
را.  ات اذ م ها الأس ف اغة  ه ال : Larroumetوه   ق

قة الأولى: ن ول  ال اد العامة للقان ي أن ال غة  أن تع ه ال أن ه
ي  روا ال ن اد ال ة ل ن نف ال الي ت ال ة و ة تعاق ا إلا  را ل له ات م

ه معها.ت ا   اثلها أو ت
ة: ان قة ال ا  ال را، له ات ن ول م اد العامة للقان ا إلى أن ال إذا ذه

اد  ه م الة، فإن ت ه ال اف في ه قلة ع إرادة الأ ة وم ة م ن ة قان
ة ال ن واج روا ل ت ن اد ال املا أو تاما ح أن م ن  ا ل  روا به ن  ال

را. ات ن أو لل م اد العامة للقان اف الي ال ها الأ جع ف ي ي الة ال    إلا في ال

                                                                                                                       
اذ  )١٣( ل الأس اد العامة  Larroumetق ال روا  ن اد ال ه م اد أرادوا ت إن واضعي ال

اد العامة للقان  في الإشارة الي ال را. وم ث ت ات ن أو ل م ة ت للقان ان لا لإم ن م
روا. ن اد ال   م

ة،  )١٤( ول ارة ال ن ال اص وقان ولي ال ن ال ل ب القان ة العق ال د. أح ع ال سلامة، ن
ة  ة الع ه ة، دار ال قاد ة ان ل ها. ٣٣م، ص  ١٩٨٩دراسة تأص ع   وما 
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 ، ة فق ة تعاق ن لها إلا  روا ل  ن اد ال ه أن م ل م ل  ل ا ال وه
را ات ن أو ل م اد العامة للقان   .)١٥(وذل علي خلاف ال

  المطلب الثالث
 لعقود التجارية الدوليةالغرض من مبادئ ا

objet des principes– Purpose of the Principles  

ها على أن: ض م ادئ في الغ ال اص  ه ال   -ي ال
ما ي ة، ت ع ول ارة ال د ال العق اع عامة خاصة  ة ق ال اد ال ع ال ف "ت

ه لها. اع عق اف على إخ   الأ
ف الأ ما ي قها ع ن أو و ت اد العامة القان ه لل اع عق اف على إخ

. ه ذل ار أو ما شا ن ال   قان
. ه ه ل عق ع نًا  اف قان ار الأ ما لا  قها ع   و ت

. ح ولي ال ن ال ل وثائ أخ للقان امها في تف أو ت   و اس
ي ن ال ل القان امها في تف أو ت   .و اس

" و ول ع ال وال ذجًا لل نًا ن ارها قان اع   .)١٦(أن تق 

                                                 
(15) Christian Larroumet, op. cit, n13 “il y est dit que les principes peuvent 
s’appliquer et non pas s’appliquent necessairement lorsque les parties ont 
entendu soumettre leur contrat a la lex Mercatoria et aux principes generaux du 
droit “. 

ه في: ار إل ولي، دراسة ت .د م اص ال ن ال ، القان اد معه روما أب العلا ال ة ل ل ل
، ص  جع ساب ة، م ول ارة ال د ال عق علقة  روا" ال ن   .١٩١"ال

(16) (Purpose of the Principles These Principles set forth general rules for 
international commercial contracts. They shall be applied when the parties have 
agreed that their contract be governed by them. (*) They may be applied when 
the parties have agreed that their contract be governed by general principles of 
law, the lex mercatoria or the like. They may be applied when the parties have 
not chosen any law to govern their contract. They may be used to interpret or 
supplement international uniform law instruments. They may be used to 
interpret or supplement domestic law. They may serve as a model for national 
and international legislators. 
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  الفرع الأول
  دور المبادئ كقواعد قانونية تحكم العقد

اف  ار أ وض وهي حالة اخ اد في ثلاثة ف ع إلى دور ال ا الف ض في ه ع ون
ه ( ة لعق اع حاك ق روا  ن اد ال ح ل ا حالة الأولالغ العق ال )، و

ار ن ال ن أو قان اد العامة للقان ه لل اد  اني( ت ال )، أما الغ ال
اج  ن ال اف العق للقان ار أ ة اخ اد في غ ال وه ت ال ض ال الف

ال( ال   ).الغ ال
ادئ اف لل ح م الأ ار ال   :)١٧(أولا: الاخ

اد  ان ال ا  ة ب ل العق وال لة  ة ال ن اع القان عة م الق ل م ت
ة فق  ول ارة ال عاملات ال ات ال ل ة ل اع أك ملائ ة أو هي ق ة و ن ن قان
ة  اك اع ال ن هي الق احة ل اره لها ص هة لاخ اب وج اف العق أس اف ل أ ت

، و ذل ه اف ال لعق ن اتفاق أ احة هي القان روا ص ن اد ال ن م أن ت عق 
. اج ال   ال

ة  اف  ف للأ ة، تع ن ة ال القان قارن أن غال ن ال اب في القان وم ال
ه ، وه اج ال على العق ن ال ي القان ع إلى  ت ج ة ال ان إم ح له  ة ت ه ال

ة القا ا ارها  اد واع ه ال ة ه اف ع ن ال  العق ؛ ول لا ب م ت ن
ها و م    -:ش

١- : ة ال اج ة ال اع الآم ادئ تأث علي الق ن لل   ألا 
ادة  اد ١/٤ت ال ة  –)١٨(م ال اع الآم نه أن الق ح م ف ص علي ت

اع وث ة ال وفقًا للق ن واج ي ت ي أو دولي أو عال ي م أصل و لة ال قة ال
اج  ن ال ان فإن القان ازع ب الق ث ت الي إذا ح ال اص، و ولي ال ن ال القان

                                                 
ان، .د )١٧( ة عل ي ال .د أم ، دم ي ل عل ال اع ولي  .ي إس عه ال في، ال د ل ام م محمد ح

ة عام  ن ة الف ة، ال ول ارة ال د ال العق علقة  اد ال اص، ال ن ال ح القان ة ٢٠١١ل ج ، ال
ة عام  عة عام ٢٠١٣الع ة،  ة الع ه   .٢، ص ٢٠١٤، دار ال

(18) ARTICLE 1.4 (Mandatory rules): Nothing in these Principles shall restrict 
the application of mandatory rules, whether of national, international or 
supranational origin, which are applicable in accordance with the relevant rules 
of private international law. 
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ة تعل  ن ة قان ن له  ف ت ة س اد ال ة الإس ده قاع ال على العق وال ت
ج م ذل أن  اف، ون ة م اتفاق للأ ن تها القان ي ت ق رو ال ن اد ال م

اد ن  ال القان لة  قة ال اع وث ة ال وفقًا لق اج ة ال اع الآم لا تأث لها على الق
اص. ولي ال   ال

ها: -٢ ع إل ج ي ت ال عة ال اف العق للغة ال ي أ   ت
ي ت  عة ال ي لغة ال ه ت اد في عق ه لل اف العق ع إحال ع على أ ي

ارات د إص ج ها وذل ل ع إل ج لاف  ال اك اخ ن ه اد وق  ه ال لفة له بلغات م
ع  ات م لغة إلى أخ في  ل ى لا  –معاني ال عة ح ي ال غي ت ا ي ل

عات أخ  ور  ل حال ص ق اكل في ال ر أ م   .)١٩(ت
ولي في العق ال مة م إرادة  ل تها ال اد ت ق ل أن ال  وعلى ذل  الق

ض  م فهي تف ق ما  اد وع ح ال اره ل اخ اف لها في العق  إدماج الأ
ون إلى ، فق  اف على ذل اد" الأ ن ال دون قان ها، وتارة  ها دون غ " وح

اف العق  أن أ علل ذل  " و اد ها"ال ائل ل تغ قه على م لي مع  ت م
اج ال ن ال ي القان ة في ت ه وأن ذل مق على له ال  على عق

قها علي  د اتفاق على ت اد م اف إلى ال ل تع إحالة الأ ة، ل ان ال الق
ن  اع القان ن ال  العق على أساس ق ي القان ل م اللازم ت ، في ح  العق

القاضي. اصة  اص ال ولي ال   ال
اف على ضع إذا اتف الأ لف ال ه  و ة ع عق اش ه ال ازع اع م إخ

ل إلى  ا الق اج ه ه ولا  ع ي  ن و قان ورة  ال ن  م ال ، فلا يل لل
اف  الة، فللأ اع الع ال وفقًا لق لح أو  ال ض  ن مف ان ال ي ما إذا  ت

ن ع قها ال ة  ن اع قان ارها ق اع اد  ار ال ة اخ اع،  ح ل في ال الف
ن  غ ال ع القان ي  ن ال ة في القان اع الآم الق م الإخلال  وذل  ع

.   ال  العق
ن: ادئ العامة للقان ه لل ادئ  ا: ت ال   ثان

أ  ل ة، و ن ة القان ادر القاع ر م م ن م اد العامة للقان م أن ال عل م ال
ها القاضي للف ني أو إل د ن قان م وج وح أمامه وذل في حالة ع اع ال ل في ال

                                                 
(19) Catherine kessedjian. Op. cit, p. 656, no. 32 
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١٠٣٤ 

ن  اد العامة للقان ا أن ال وح أمامه،  اع ال ف م شأنه أن ي حلاً لل عُ
وح على القاضي أو  اع ال قها على ال ة وال إلا إنها ع ت م فة الع ت 

ًا ه القاع لاً مع اع.ال ت ش ة الفاصلة في ال ن   ة القان
ن تُع و  اد العامة للقان ولي أن ال ار ال ن ال ار قان ل ي أن ا ال م ه

ة ول ام ال ال ع أح ه في ذل  ار وأي ن ال ادر قان ا أن )٢٠(أه م  ،
اع ا ل في ال داه أن الف ًا م ع ش ة ق ول ة ال اد د الاق ي م العق ر الع ل ي

ولي ن ال ن أو وفقًا للقان اد العامة للقان ا العق ي وفقًا لل   .)٢١(د ه
ة فاصلة في  ن اع قان ن م ق اد العامة للقان ت على ال ال أن ما ي ي  وج

ي ام اللات ه في ال ي ع ل أم ام الأن ام بها في ال لف الال اع،    .)٢٢(ال
ق عل ل وم ال ن م ق اد العامة للقان ة م ت ال ج ة ال ه فقها أن الغا

ار  ي، ح ذه رأ فقهي الي أن اخ ن ال عاد ت القان ال ه اس
اه إرادته ن ه ات اد العامة للقان اف العق ال ي ال  أ ن ال عاد القان إلى اس

ان ا ازع الق اع ت ا د وفقًا لق ها على ال ها أو تغل رة ل العق وتق ق ل
ان انعقاد  ن م قان اج ال على العق  ن ال ي القان مة في ت الأخ ال

. ف ل ال ن م ، وقان   العق
ن ال ادر قان ر م م ن  اد العامة للقان اول الفقه ال ال  ار،ولق ت

ها ف ان و ل م ح ب له إلى أن م  –و ل حه وت ح ذه رأ فقهي في ش
ارة ن ال ة قان لاء أن ف ولي ت  ارات ال ال ع ق عة  ا  خلال م

                                                 
(20) ICC Award No -337181, 1982 “le tribunal arbitral estime queen vrtu des 
principes generaux du droit Faisant parti ed lex mareatoria clunt 1982 

ان، .د )٢١( ة عل ى .د أم ، د م ي ل عل ال اع ي إس عه ال .ال في، ال د ل ام م ولي محمد ح
، اب جع ال ة، ال ول ارة ال د ال العق علقة  اد ال اص، ال ن ال ح القان   .٥ص ل

ي ) ٢٢( ع ال م في ال م فق ال ة لا يل ن س ل اك في ال الإن عه ال ني ال ت أ القان ال
ها  ها أوالأدنى م ي م درج اك ال ع ال م ج أ بل يل ا ال ها ه ر ف ي ص اك ال ا في ذل ال

ة ح أن ت  اثلة، على الع م ذل في ال اللات عاو ال ع ال رتها وذل في ج أص
ن ذات  ها ال ح  ادر ف ع ال ًا في ال ان خ م س م  اك لا يل ل ال اد م ق ال

ي لا  إل . أث ن اك الأخ ن، ص– شل  .د أن في ذلى ال راسة القان خل ل  ١٧٨ال
ها ع   .١٩٨٧ وما 
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mercatoriaLex  ل ذه رأ فقهي ة، و ان ال اد الق أة لاس أص ت
ن ال اق قان ن في ن اد العامة للقان ي م ال ئ ف ال ولي آخ إلى أن اله ار ال

ولي. اج ال على العق ال ي ال ن ال عاد القان د في اس   ي
اد العامة  قي لل ور ال ق على أن ال ة الفقه ال اس وم ث فإن غال
ة  ق ال الي ت ال اج ال و ي ال ن ال عاد القان ن وه اس للقان

ل ل ال ت ن ال ة، وذل ل اد اف الاق الح الأ اف مع م اد ي ه ال ه ه
ة. ول ة ال اد ة على العلاقات الاق   ال

ار في  اف  ة اس ادر م م ل ال ال ة ل ة ال ائ ام الق وم الأح
ة رق  ارخ  ٢٢٩٤٣/١٧الق ة  ٦/٢٠٢٠/  ٢٣ب ة في أن ش ل وقائع الق وت

از ة ت ام م اتفا ة أب ة  ك ة") ل ه، وهي  ١٠("الاتفا عى عل ات مع ال س
ة  ة ال ة، أص ال ع إعادة ت ال ات، و ع س ع  ة. و ان ة ل ش
ه  عى عل ا دفع ال ، م ج العق اع  أ ن . ف ة أخ ة  ال ش عة ل ة تا ش

م ي أب ة ال عي (ول ض ال ء ال ض ال ة). وق أثار ذل إلى ب  الاتفا
ة،  ًا في الاتفا فًا إضا ح  عي ق أص ان ال ل ما إذا  ائي ح اص ق ألة اخ م

ه (" ارد  الي إلى ب ال ال ال ة، ش الو ض اءً على الأس ال "). و
مه. ق العق م ع عي ق خ ان ال ر ما إذا  ة ال أن تق  كان على ه

ار هي مق ال وأن " ن ن  ن) ب ال على أن ت ال (ال
مًا في  ف بها ع ع ن ال اد القان ة و... م اردة في الاتفا ام ال ا الأح ق  أن 

ة ول عاملات ال اك على أن العق "ال ن ال ن ". ن ب القان سُ وُف وفقًا للقان
". ت ا ل ف الإن يل ال ع م ال ا ب "ع ة أ   ".لاتفا

عل  ألة ت مًا  ال ه م عي مل ان ال ة ال أن ما إذا  رت ه ق
امات  ق والال ق ان ق ت نقل ال ل  ما إذا  ن الإن ي وأن القان ن ن الف القان

ان م ال ة، خل اث ار الأغل ج ق عي.  ة إلى ال  إلى أن الأساس
ة وأنه لاً للاتفا فًا مقا ح  عي ق أص غ م ب  ال ل وعلى ال ن الإن وفقًا للقان

ف " يل ال ع م ال ل م ع لال على ال ر الاس ق ان م ال ة،  ارد في الاتفا " ال
عة  ة ال إلى  ل أشارت ه اف. و ك الأ روا.  ٢٠١٦خلال سل ن اد ي م

اءً  عي، ب ي أن ال ة ال ت ائي، واصل ه اص الق ت الاخ ع أن وج
ة. ه الاتفا ة، ق ان ض  على الأس ال
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عي  م ال ا ق ، ب ن ال ج قان ار ال  لًا لإنفاذ ق ه  عى عل م ال ق
ع ع ، ب ار ال ار لإلغاء ق اف في  ة الاس اص لًا أمام م م اخ

ة  عي أن ه ص، أك ال ها. على وجه ال لاي ة ال ل ق ه ة ال وخ ه
ان  الي،  ال ، و ا على ش ال ل أ ن الإن غي أن ت القان ان ي ال 
قعًا  ًا لأنه ل  م عي، ن ائي على ال اص ق يها اخ غي أن ت أنه ل ل ي

ة اف في على الاتفا ة الاس ة م ة ال ل ل ال الفعل م ق ال  ا ه ال  ،
ادر في  ها ال اي  ٢٠ح  .٢٠٢٠ي

عي على  اضات ال ع اع ، ورف ج ار ال ة دع إلغاء ق رف ال
ة:  ال ل ١الأس ال ن الإن ة ال القان ق ه اصها،  ألة اخ اء م اس  (

ح على ن   ل ص ا القان افع م ه ه في ب ال و ص عل ال ال
ق والال  ق ال م  عي مل ار أن ال ةاع ها في الاتفا ص عل ان ٢؛ امات ال  (

ارها م خلال  صل إلى ق ارمة للاتفاق م أن ت اغة ال ق ال ة ال ق  ه
مًا  ف بها ع ع ن ال اد القان اعاة م ضح في م ا ه م ة،  ول عاملات ال في ال

ة، ع ف رواالاتفا ن اد ي ء م اع في ض ل ٣؛  ال ة ال  رت ه ) ق
امات  ق والال ق يل لل يل أو تع عي لا ي على تع ح أن نقل الاتفاق إلى ال ص

، ل ت ل . ل ف آخ ة، ول فق نقلها إلى  ج الاتفا ة  ه اك حاجة  ال ه
ة ة الأصل اف الاتفا قة م أ قعة م ة وم افقة خ   .)٢٣(إلى م

ن: اف لأ قان ار الأ ة اخ ادئ في غ ا: ت ال   ثال
ه  ل عل ن مع وه ما  ع لقان ة ت ول د ال نا إن العق ا س وأن ذ ك

لح " اج الم ن ال ان الإراالقان أ سل ادة م ل س ال " وفي  دة في ال
د العق  ة وج ان اص ي إم ولي ال ن ال ي في ساحة القان اه ج ه ات عاق  ال
د  ه  أن ي ن ال  عق اف القان ن، فإذا ل  الأ ون قان ولي ب ال
ار  ال ال ال اص. وفي م ولي ال ن ال ة في القان ع اع ال على أساس م الق

ول روا ال ن اد ال اك ال م ة وعادة ما ت م ونة  اع  ه الق ي ت ه
ن  عاد القان اج ال اس ن ال اره للقان م اخ اف العق م ع إذا ق أ

ي.   ال

                                                 
ونى: )٢٣( قع الإل ة علي ال امل للق   ان ال ال

http://www.unilex.info/principles/case/2245 
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املاً  ا  ً ار ت ت ن ال اع قان ن وق اد العامة للقان ه أن ال اقع  وال
د ي م العق اف إلى  للع اه إرادة الأ قها في حالة ات ا ي ت ة ل ول ارة ال ال

. اج ال على العق ن ال اره للقان ة اخ ي أو غ ن ال عاد القان   اس
ل  اد م ه ال ة إحلال ه ان ل إم روا لا تق ن اد ال غي أن نلاح أن م و

اج ال على العق أو ي اس ن ال ، ون أن القان ل الها على ن تام وم
ادة  اد –)٢٤(١/٤ال اع  ت –م ال عاد الق اس ح  اد لا ت احة على أن ال ص

ن  اع القان ى ق ق ع  ولي ال ي أو ال ن ال ها في القان ص عل ة ال الآم
ها م ق ن في ح روا لا ت ن اد ال جعه أن م اص، وذل م ولي ال اع  ال ق

ل الإرادة  ة على ق ن ها القان هار  ة وتع في إ ة تعاق ة ول لها إلا  ن قان
ة لها. د   الف

ن  اف للقان ار الأ ة اخ روا في غ ن اد ال ما ي ت م لاح أنه ع و
ح أن  ض ه ب ض  ا الف ولي في ه ة القاضي أو ال ال اس اج ال ب ال

أ ال ادًا إلى م ة اس عاق و ال ال ة  ي ول لها الأه ا ع اح ا اد لها 
ة عاق ة ال ال ال ان الإرادة في م   .)٢٥(سل

ار  ة اخ اد في غ ة ت ال ان ة لإم ادرة ال ة ال ائ ام الق وم الأح
فة ال ة لغ ول ة ال ال ادر م م ن ال ال اف لأ قان اعة الأ ارة وال

ة رق  وسي في الق اد ال ارخ  ٩٩/٢٠١٢في الات عي،  ٦/٢/٢٠١٣ب م ال ح أب
ة  ق ه ة.  ة ص ها وهي ش عى عل ة ال ع مع ال ة، عق ب ة روس وه ش
اع  ه ال ن ي على ج قان ة  ول ارة ال د ال العق اصة  روا ال ن اد ي ال م

ل ادة دون أن  ص إلى ال اف. وأشارت على وجه ال ) م ٢( ٦.١.٨ها الأ
اء  ل، ي إب اد ع  ال ي ت على أنه في حالة ال روا، ال ن اد ال م
م  م بها ساأب ل ة ال ال ة ال س ل إلى ال ح ال ما  ي ع ام ال مة م ال ال

                                                 
(24) ARTICLE 1.4 (Mandatory rules) Nothing in these Principles shall restrict 
the application of mandatory rules, whether of national, international or 
supranational origin, which are applicable in accordance with the relevant rules 
of private international law. 

ولي، د .د )٢٥( اص ال ن ال ، القان رواأب العلا ال ن اد معه روما "ال ة ل ل ل علقة راسة ت " ال
، ص عق  ون دار ن عة الأولى، ب ة، ال ول ارة ال   .٢١١د ال
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ة ا مع ش ة، عقً ل ة إن عي، وه ش ان م  ال ة  ة روس ه، وهي ش عى عل ال
ن  ة ال ت القان رت ه الات. ق مات ات ه خ ج ة  م الأخ ر أن تق ق ال

ة ول ارة ال د ال روا للعق ن اد ال اني مع م   .)٢٦(الأل
  الثانيالفرع 

  الدولية القانونية الموحدة المبادئ باعتبارها وسيلة للتفسير وتكملة الوثائق
ة وه  ول ارة ال روا في ال ن اد ال ة ل ه ة وال ئ دور آخ م الأدوار ال
ة، وفي ذل ذه جان  ح ة ال ن ة القان ول ثائ ال لة ال ف وت لة لل ارها وس اع

قي  ي ح ر ج اد تع ع م في  une relle originaliteم الفقه إلى أن ال
ا ن ال ادر القان ة م ة خ ل ن ل ع ح القان ه على أن ت ولي وهي ت ص ال

لاً آخ غ  ادر ش ه ال ا  أن تأخ ه ة ون ة ال ن ة على ال القان قاص
مة ل اع ال ل الق   .)٢٧(ش

ل  ق ل ى ال ع ل ال اؤلات ح انًا ت ت ة أح ح ة ال ن ثائ القان ان ال ا  ول
ك  امها، وق ت ن ح م أح ان القان قة، وق  ها على وجه ال ائل دون ت م

اء  لها، س ي، أو  ن ال اد أو معاي م القان ف على أساس م ح  ولي ال ال
ء  اص، ح ي الل ولي ال ن ال اع القان ق لة  ن القاضي أو م كان هي قان

اك ، إلا أن ال ح ن دولي م ة قان قها في غ ها وت يًا  إل ه ح ات ال ات وه
ح  ولي ال ن ال لة القان ب وأص ت ع تف وت ا الأسل إلى ه ه
احة في أغل  ب ص ا الأسل ع ه ه وت ح ة م اد ومعاي دول اد إلى م الاس

ائع  ولي لل ع ال ة لل ة الأم ال اتفا ة  ي ة ال ول ات ال   .١٩٨٠الاتفا
ن و ال لة وتف وثائ القان قلة ل عاي ال اد وال ه ال صل إلى ه

اء  إج ه وذل  اة وال أنف ة الق اس ه ب ل حالة على ح ح في  ولي ال ال
ه  الة  له ه ال ة، وفي ه ة ال ن ة القان لف الأن ل في م ل مقارنات ب ال

رة   له  هل ع اد أن ت روا م أه صفاتها ال ن اد ال ة وذل لأن م
ة  ول ارة ال ال ال عامل في م ا لل ش يل وال وتُع م ع ة إنها قابلة لل ال

                                                 
ونى:  )٢٦( قع الإل ة علي ال امل للق   ان ال ال

http://www.unilex.info/principles/case/1801 
ول .د )٢٧( اص ال ن ال ، القان جع أب العلا ال روا"، ال ن اد معه روما "ال ة ل ل ل ي، دراسة ت

، ص  اب   .١٠٨ال
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احة إلى  ل فإنها ت ص ة. ول ول ارة ال الة في العلاقات ال ان الع اول ض وت
م حُ ال فه ف وفقًا ل ال في العق  ام  ورة ال ادة ض م  ١/٧ة ح ت ال

اد على أنه " ارة ال ة في ال ات حُ ال ق ف وفقًا ل ال اف  م الأ يل
ة ول ف  ".ال ي س ة هي ال ول ارة ال ة لل ل ات الع ق اه فقهي إلى أن ال وق ذه ات

ة ول ارة ال د ال ها ل العق اد وصلاح ه ال ة ه   .)٢٨(ت م ملائ
اع و  اص أو الق ولي ال ن ال اع القان ح ق ورة ت ل ض ل  ح ق ثار ج

ة لا ت  ول ارة ال ن ال ح قان اولات ت ان م ة، و ول ارة ال ال ال ة في م اد ال
د  عق علقة  اد ال اء، وال ول الأع ي ت ب ال ة ال ول ات ال ل الاتفا إلا وفقًا ل

ة  ول ارة ال اف ال ة  لأ قة دول اولات فهي لا تع وث ه ال ار ه تقع في إ
ال  ة في م ه اع ال ة تف للق ا ها على إنها  ها. و ال إل ع إل ج العق ال

ولي. اص ال ن ال ة القان ف إلى ت وتق ة وته ول ارة ال د ال   العق
روا ع تف أو س ن اد ال ل فإن م ة ل ول ة ال ة في الاتفا اخل ات ال  الف

ا  ة أك م ل ص تف ي، فهي ت ن ن ال ء للقان ل  م الل أف
أك  اد ل ه ال ء إلى ه ل دون الل ج ما ت ه لا ي ة وعل ول ة ال ه الاتفا ت

ة  ول ع ال ة لل ة الأم ال اها اتفا ي ت ل ال ل .حل م ال ل   ال ل
  الفرع الثالث

  المبادئ كوسيلة لتفسير وتكملة القانون الوطني
الإضافة إلى  ة،  نة وواض غ بلغة سهلة وم نها ق ص روا  ن اد ال ت م
قها  اع وت ى الق ف مع ض ق  ع أ غ ي ت اردة بها ال ة ال ض لة ال الأم

اد عل ال ة ت ة  ت ن  وُع ذل م لة القان امها في تف وت م ال اس
اج إلى تف  ي ت ائل ال ع ال ات ال  اك وه اجه ال ي ح ت ال
ة في  ن اع القان ع الق لة  وح أو ت اع ال ل في ال ني ال ل القان لاً لل وص

عا لة ل ال ق ة ال ول ات ال قًا لل ي  ن ال ة.القان ول ارة ال ال   مل 
ي  ة للع ن قاة م ال القان اد ح إنها م ه ال ور ال تل جع ذل ال و
ام  ًا م الأح ل فإن  ، ل ة في العال ن ل مع ال القان ي ت ول ال م ال

م ي لإنها لا تق ني ال ام القان فة في ال ف تُع مأل ها س اردة ف ة ال ن ي أو  القان ج
ة في  أ حُ ال ل م ي م ن ال ة في القان ق ة ال ن اع القان ة ت للق ا تُع 

                                                 
(28) Andrea Giardina: Le Principes unidroit sur les contrats internationaux 
“clunet 1995, P. 547. 
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عاق ل  .)٢٩(ال اد حل روا ه إ ن اد ال اغة م قي ل ف ال لاح أن اله و
ك د حل م م وج لفة وفي حالة ع ة ال ن ة ب ال القان ل  م اح حل ي اق

ة  في ت ازن العادل ب  ر م ال ق أك ق ًا وراء ت ل س ار إنها الأف اع
ولي.   العق ال

ات  اه في تف وس ف روا ت ن اد ال ع الفقهاء ي أن م ل فإن  ل
اد  اع الإس اد إلى ق الاس ف أو  اتفاق ال اء  اج ال س ي ال ن ال القان

ة اج ة ال ا اد في  الاح ام ال ز اس اك على أنه ت ة م ت ع ، وأك ال
ارات ت  ة ق رت ع ل ص ة، و ي في أك م م ن ال ل القان تف وت

. ع ي ال ن ال دة في القان ج ل ال ل أك ال ص ل ع ال ام  ها اس   ت ف
ر قان ل أ م روا م ن اد ال لاح أن ت م ني آخ  أن ُع و

اد  ه ال ا  أن تُع ه الة.  ارات الع اء على اع ور ح ت ب رًا ل م
اف العق  ف أ ما ي ة وذل ع ن اع قان اء على ق ار ح ت ب أساسًا لإص
ة  اش ق غ م ها  ع إل ج روا أو ال ن اد ال ة إلى م اش ع م ج ولي على ال ال

اع ل و ن أو ق اد العامة للقان ع إلى ال ج ث ذل إذا وج اتفاق على ال
را ات   . )٣٠(م

  الخاتمة
ا ال أود أن أذ أنفو  ام ه ات  ي خ ع الاتفا ال معه روما في  ة أع أه

ات م  ه الاتفا افقة علي ه ادها، ح ت ال ه في أع ل إل جع الف ي ي ة ال ول ال
ة ج جان ا ات اتفا ه الاتفا ال له ة. وم ماس ات دبل ت ول في م ي م ال لع

مة في  ة  ٧ال ن س ة  ١٩٣٠ي ه الاتفا الة، فه ح لل ن ال القان اصة  وال
ول  د م ال ة لع اخل ان ال ول وت إدماجها في الق ي م ال لا واسعا ل الع لاق ق

ى ة لاها لعام  ي علي س دولة ح ل اتفا ولي  ١٩٦٤الآن،  ع ال ال اصة  ال
ل  و ة ب ة، اتفا اد لة ال ق اء ال حلة ١٩٧٠لعام للأش عق ال علقة  Contrat وال

de voyage ة واش لعام ل ١٩٧٣، واتفا ا خاصا  ح نا م ي ت قان  وال
ولي  ع ال ا ة ذات ال ص ، nt internationald’une testame La Formeال

                                                 
ان، .د )٢٩( ة عل ، د .د أم ي ل عل ال اع ي إس ي ال عه ال .م في، ال د ل ام م ولي محمد ح

، اب جع ال ة، ال ول ارة ال د ال العق علقة  اد ال اص، ال ن ال ح القان   .٩ص ل
ل .د )٣٠( ل ولي، دراسة ت اص ال ن ال ، القان رواأب العلا ال ن اد معه روما "ال جع ة ل "، ال

، ص  اب   .٢٦٣ال
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ة أوتاوا  مة في  Ottawaواتفا ولي  ١٩٨٨ماي  ٢٨ال لي ال أج ال ال علقة  وال
Credit bail international.  

اق  روا علي أوسع ن ن اد ال ة ل ة الع ج ان ن ال ة  ا أنه م الأه ك
ي وخارجه اد)٣١(م في العال الع ارة ، ح انه ب ال د ال عق علقة   ال

ي  احل إعادة ت حلة هامة م م ل م ح في ت ولي ق ن ن معه روما ال ة  ول ال
ز علي  ي ال ب لح ال اد وفقا لل اص الاق ولي ال ن ال ادر القان م

ولي" اص ال ن ال ة "القان ول احة ال   .)٣٢(ال
د د عق اجة إلى وج ع ال ل ت ا ال ة اللغة، وفي  وم ه ائ ة ث ارة دول ت

الإضافة إلى أ  ة  اللغة الع را  ن العق م ة  أن  ول الع ع ال م وج
ي  د ال الع ع وج ة، و ن ة أو الف ل ن اللغة الإن لغة أخ وهي عادة ما ت

اك ال  ة وال ع ة ال م ات ال ل ل العق م ال ق ي  ورا ل ا ض ل أم ة، 
ة  ها ع في ال ام ال ت جع ذل أن أح ، وم ان العق خاضعا لل ى ول  ح

اك ال  ة ال قا ة.ل م اللغة الع ي ت   ة ال
  النتائـج

الي ها علي ال ال ع م اول ال ائج ن ة ن ا س ع ل م   :ن
غ بلغة سهلة وواض .١ أنها ص روا  ن اد ال الإضافة إلى أن ت م نة،  ة وم

ي  ف مع ض ق  ل أ غ اد ت ال اردة  ة ال ض لة ال قات والأم عل ال
قها. اع وت  الق

. ف  .٢ ارجي لل ة والعال ال ول الع ة ب ال ول د ال ع مع العق ت
اج ال ن ال صفها القان اد ب ار ال الات اخ ي م ال اس في الع  ال

د  ، ولاش أن وج ف في العق ولة  ي ل ن ال ار القان لا م اخ علي العق ب
فة  ع ل إلى ن ال ص ل فعال في ال اه  ة م شانه أن  اللغة الع عة 

ة.  ول ارة ال د ال اد في ت عق ة ال ة و اد وأه ال ة  ن  القان
عق  .٣ د الهامة  ي م العق اج ال في إن الع ن ال ن القان ول، ق  د ال

مة  اف أو تل ال ول الأ ان ال ة ب ق اد ال ش ال ه ال

                                                 
ولي، د .د )٣١( اص ال ن ال ، القان رواراسة تأب العلا ال ن اد معه روما "ال ة ل ل علقة ل " ال

، ص  ون دار ن عة الأولي، ب ة، ال ول ارة ال د ال   . ١٥٣عق
(32) C. Kessedjian, op. cit, P.641, 642 
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ل  ل م روا ل ن اد ال عانة  الة  الاس ه ال ة. وفي ه ي لاد ال في ال
ة. ي تها الأم ال ي أق ة أو تل ال اد ال  ال

ا .٤ ا  ل ه ة ل ول ارة ال د ال ال الأجان لها في عق ل رجال الأع لإضافة إلى تف
قها علي  ى  ت اد ح ه ال ب به ال الع ام رجال الأع كان لاب م إل
الح  ازن ب م ق ال اد عادلة وقادرة علي ت ه ال قال أن ه ، و ده عق

ولي. اف العق ال  أ
ل م  .٥ اد ت ا أن ال اد ك ها ال ي أرس ف ال اع ال ل ق ة، وتع اس مة م

اماته  اف وال ق الأ ه ب حق ازن ال حقق فا علي ال اسقها وال علي ت
ل  ل ا م ال دا  اك ع ي أن ذل أن ه ع . و ي ائ او م دة  ه ال ف

اد لها ال ي ت مة ال لاصها م ال   .)٣٣( اس
  صياتالتو

ن  .١ ال القان ة في م ول ل العلاقات ع ال ه ف ت ات به وعات اتفا اد م إع
ولي. اص ال   ال

٢. . ح ن داخلي م ف إرساء قان ة به ات دول ان أو اتفا وعات ق اد م   إع
ي  .٣ ف تق اص به ن ال عات القان ض قارن في م ن ال اد دراسات في القان إع

ن لاف ب ال القان ها.أوجه الاخ   ة ودراس
ع إلي إعلاء  .٤ ي ت ن م ال وال ار رجال القان ة ل ن راسات القان ن ال

قها معه روما عي إلى ت ي  ة ال ن فا القان   .)٣٤(ال
اف معه روما. .٥ ف الإسهام في ن أه ة به ول ات ال ت  عق ال

  
  

                                                 
ة  )٣٣( روا إلى اللغة الع ن اد ال ة م ج ص ت لقاني  مة م م ال ق ل ال راجع ورقة الع

ت ال ا ولي ووزارة م ار ال ي لل ال ة الإقل ة م القاه عق ت رعا ولي، ال ار ال ل
اص،  ن ال ح القان ولي ل عه ال ة وال ل ال اي  ٢٨الع ة –م٢٠٠٠ي   .القاه

(34) Catherine Kessedjian, op. cit. P 647 
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  قائمة المراجع
 : العربيةلمراجع ا
ا .د .١ ا أح إب ولي –إب اص ال ال عة  –ال ةال ال ة –ال ه ة  –دار ال - القاه

٢٠٠٠.  
ة  .د .٢ ل ل ة، دراسة ت ن فات القان د وال ئي للعق لان ال ل، ال قي أب الل س ا ال إب

عة الأولى،  ة الإنقاص، ال ة ل  .١٩٩٨ت
ة  .د .٣ م ة الق عة الأولى، ال ار، ال فاوض وال ، ثقافة ال هاو ا ال ، إب ع وال لل

ة،    .٢٠١٠القاه
د  .د .٤ ازعات عق اج ال في م ن ال مي، القان ج ب زم ا ب أح ب س إب

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ون ارة الإل   . ٢٠٠٩ال
ه دراسة مقارنة، جامعة الإمام  .د .٥ الي وأث ل العق ال لي، ت ان ال ح ال ا ب ع إب

ة، محمد ب س د ع ة، ال د الإسلام   ١٩٩٥ع
روا"  .د .٦ ن اد معه روما "ال ة ل ل ل ولي، دراسة ت اص ال ن ال ، القان أب العلا ال

 . ون دار ن عة الأولى، ب ة، ال ول ارة ال د ال عق علقة    ال
ا .د .٧ ج ل د نقل ال ار في عق ة علي الأس اف ال ام  ، الال ،  أب العلا علي ال

د  ، الع ق، جامعة ع ش ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل ر في م م
ن، ١٤ ة والأرع ام ة ال   .٢٠٠٦، ال

ة،   .د .٨ ول ارة ال د ال ، مفاوضات عق ة، ٢أب العلا علي ال ة الع ه ، دار ال
ة،    . ٢٠٠٢القاه

فا .د .٩ ن  –أح أب ال اع القان ق ولي والالإعلام  عة الإسلامال ة في ش ول  –علاقات ال
ة ة الع ه  .٢٠٠٠ –دار ال

ة،  .د .١٠ ة الع د، ال اغة العق ة عامة ل د، ن ن ق ع ال   . ٢٠١٠أح ال
راة  .د .١١ اته، دروس ال ة، ت العق وث ون ارة الإل د ال : عق ي ف ال أح ش

اص و  ن ال مي القان بل ع.ل ة  ون ناش وس ة/ ب ول ارة ال ن ال   قان
اب الأول،  .د .١٢ ام، ال ادر الال ء الأول، م ام، ال ة الال ، ن ي ف ال أح ش

عة  دة،  ف ة، العق والإرادة ال ادر الإراد  .٢٠٠٧ال
د  –أح صادق الق  .د .١٣ ن ال  العق ة في تع القان ي اهات ال الات

ة ول ولي –ال ن ال ة للقان لة ال ال رة  ة م اض اد و  –م ل ال ون ال  –الع
١٩٦٥.  
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١٠٤٤ 

ال سلامة .د .١٤ اخلي –أح ع ولي وال ار ال ن ال ال عة الأولى –قان  –ال
ة –٢٠٠٤ ة الع ه ة.  –دار ال   القاه

اص  ،اح ع ال سلامة .د .١٥ ولي ال ن ال ل ب القان ولي ال ة العق ال ن
ة ان ل ة "دراسة تأص ول ارة ال ن ال ةوقان ة الع ه ة"، دار ال  . ٢٠١٨، قاد
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